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إدریس السنتیسي  

ضد  

عبد الكریم غلاب

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي الیوم الحادي عشر من شھر رمضان موافق 22  فبرایر 1994.

إن الغرفة الدستوریة

وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد میكو، الرئیس الاول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي، وعبد العزیز بنجلون والحسن الكتاني
ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)
وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.

نظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو 1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس
الأعلى.

نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر 1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من فترة النیابة التشریعیة

المقبلة.
نظرا للظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن یستمر العمل بأحكام الظھیر

الشریف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن یتقلد أعضاء الغرفة الدستوریة الجدد مھامھم،
نظرا للظھیر الشریف رقم 350-93-1 بتاریخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) یتعین السید الحسن الكتاني عضوا بالغرفة

الدستوریة،
نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعیین السید محمد الناصري عضوا بالغرفة

الدستوریة،
نظرا للظھیر الشریف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25  ینایر 1994) بتعیین السید محمد میكو رئیسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا للعریضة التي تقدم بھا السید إدریس السنتیسي بواسطة الأستاذ محمد زیان، المحامي بھیئة الرباط، بتاریخ 12 یولیوز 1993، المسجلة بكتابة
الغرفة الدستوریة، والتي یلتمس فیھا التصریح بإلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة المباشرة التي أجریت بتاریخ 25 یونیو 1993 بالدائرة الانتخابیة

النیابیة "بطانة احصین" بعمالة سلا، والتي أسفرت عن فوز السید عبد الكریم غلاب،

ونظرا للمذكرة الجوابیة التي تقدم بھا، نیابة عن المطعون في انتخابھ، الأستاذ إدریس المراكشي، المحامي بنفس الھیئة، بتاریخ 18 غشت 1993؛

ونظرا للبحث الذي أمرت الغرفة الدستوریة بإجرائھ وانتدبت المقرر المعین للقیام بھ،
ونظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید محمد مشیش العلمي، الذي عرض القضیة على الغرفة الدستوریة،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فیما یخص الوسیلة الاولى للطعن، المتخذة من خرق مقتضیات الفصل 30 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 بتاریخ 20 جمادى الاولى 1397
(9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب وانتخاب أعضائھ، وذلك لكون السلطات المحلیة بعمالة سلا خرقت مسطرة

تعیین رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت التي تم التراضي حولھا في اللجنة الوطنیة للسھر على العملیات الانتخابیة؛

حیث إن المسطرة الوحیدة لتشكیل مكاتب التصویت ھي تلك المنصوص علیھا في الفصل 30 من الظھیر المشار إلیھ أعلاه؛



وحیث إن الطاعن لم یثبت أن مقتضیات القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب وانتخاب أعضائھ قد تم تغییرھا فیما یخص كیفیة تشكیل
مكاتب التصویت، كما لم یثبت بأن ھذه المقتضیات قد وقع خرقھا في النازلة، مما تكون معھ ھذه الوسیلة غیر جدیرة بالاعتبار،

فیما یخص الوسیلة الثانیة للطعن، المتخذة من خرق مقتضیات الفصل 30 من الظھیر الشریف المشار إلیھ أعلاه، وذلك لكون بعض رؤساء
مكاتب التصویت رفضوا تنفیذ مقررات العامل بتعیین نواب عنھم، وعینوا عوضھم أشخاصا آخرین من اختیارھم،

حیث إن الطاعن لم یدل بأدنى حجة لتدعیم ما یدعیھ مما تكون معھ ھذه الوسیلة غیر جدیرة، ھي كذلك، بالاعتبار،

فیما یخص الوسیلة الثالثة للطعن، المتخذة من خرق مقتضیات الفصول 23 و26 و27 من الظھر الشریف المشار إلیھ أعلاه، وذلك، من جھة،
لكون سلطات عمالة سلا لم تسلم الطاعن توصیلا نھائیا عن تصریحھ بالترشیح إلا بعد 96 ساعة من افتتاح الحملة الانتخابیة، ومن جھة أخرى،

لكون ھذه السلطات منعتھ، بصفة تعسفیة، من مواصلة حملتھ الانتخابیة؛

حیث إنھ، فیما یتعلق بالوجھ الاول من ھذه الوسیلة، فإن الفصل 26 من الظھیر الشریف المشار الیھ أعلاه ینص صراحة على أنھ"یسلم، بعد
الادلاء بوصول دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالیة أو قابض المداخیل، وصول نھائي في ظرف الاربعة أیام الموالیة لایداع التصریح

بالترشیح ما عدا في حالات الرفض المنصوص علیھا في الفصل 22 أعلاه"،

وحیث إنھ یتضح من الاطلاع على التوصیل النھائي، الذي أدلى بھ الطاعن رفقة عریضتھ، أن ھذا الأخیر أودع تصریحھ بالترشیح لعضویة مجلس
النواب بمقر عمالة سلا بتاریخ 11 یونیو 1993، وأن عامل ھذه العمالة سلمھ توصیلا نھائیا عن ھذا التصریح بتاریخ 15 یونیو 1993، أي داخل

الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الاولى من الفصل 26 المذكور؛

وحیث إن الطاعن لم یدل بما یثبت كون التوصیل النھائي لم یسلم لھ إلا بعد التاریخ الذي یحملھ، مما یكون معھ ھذا الوجھ من الوسیلة غیر جدیر
بالاعتبار؛

وحیث إنھ، فیما یتعلق بالوجھ الثاني من الوسیلة، فإن الطاعن لم یدل بما یثبت منعھ من مواصلة حملتھ الانتخابیة، مما یكون معھ ھذا الوجھ من
الوسیلة غیر جدیر، ھو كذلك، بالاعتبار.

فیما یخص الوسیلة الرابعة للطعن، المتخذة من كون المطعون في انتخابھ سمح لنفسھ بإقحام المقدسات الوطنیة العلیا في حملتھ الانتخابیة،

حیث إن الوثیقة الوحیدة التي أدلى بھا الطاعن لتبریر ادعائھ ھي نسخة من منشور وردي اللون یحمل عنوان "الاحزاب الدیمقراطیة الاربعة تقدم
مذكرة إلى اللجنة الوطنیة لتتبع الانتخابات" ویتضمن نص المذكرة المرفوعة الى ھذه اللجنة بتاریخ 20 ذي الحجة 1314 الموافق 11 یونیو1993،

وأن ھذه المذكرة تضمنت استنكار الاحزاب المذكورة لترشیح بعض الوزراء والاشخاص اللامنتمین واعتبرتھ خرقا للدستور ولما أعلنھ جلالة
الملك ودعا إلیھ في خطبھ في عدة مناسبات،

حیث إنھ لم یثبت لا من الوثیقة المستدل بھا ولا من البحث الذي انتدبت الغرفة الدستوریة المقرر المعین للقیام بھ، أن المطعون في انتخابھ تحدث
باسم المقدسات الوطنیة العلیا، مما تكون معھ ھذه الوسیلة غیر مرتكزة على أساس؛

فیما یخص الوسیلة الخامسة للطعن المتخذة من كون المطعون في انتخابھ استعمل، لمراسلة الناخبین، الاوراق الرسمیة لأكادیمیة المملكة
المغربیة،

حیث إنھ یتضح من الاطلاع على الوثیقة الوحیدة التي أدلى بھا الطاعن لتبریر ھذه الوسیلة، أن الأمر یتعلق بصورة مطابقة للاصل من رسالة
مؤرخة بالرباط في 12 یونیو1993 وجھھا السید عبد الكریم غلاب الى السید محمد الزواوي یخبره فیھا بأنھ مرشح للانتخابات التشریعیة بدائرة

"بطانة احصین" ویدعوه للتصویت لصالحھ،

وأن ھذه الرسالة تحمل في طلیعتھا اسم المطعون في انتخابھ وصفتھ كـ "عضو أكادیمیة المملكة المغربیة"، كما أنھا مذیلة باسمھ وبصفتھ كـ
"عضو اللجنة التنفیذیة لحزب الاستقلال، مدیر العلم"،

وأن ھذه الوثیقة لا تفید أن المطعون في انتخابھ استعمل في دعایتھ الانتخابیة الاوراق الرسمیة لأكادیمیة المملكة وإنما تثبت فقط كونھ أشار في
مراسلتھ المذكورة الى صفتھ كعضو أكادیمیة المملكة المغربیة، وھو أمر لیس مخالفا لأیة قاعدة قانونیة أو أخلاقیة، مما تكون معھ ھذه الوسیلة غیر

جدیرة بالاعتبار؛

فیما یخص الوسیلة السادسة للطعن، المتخذة من كون الطاعن استعمل في دعایتھ الانتخابیة الصحیفة الیومیة التي یشرف علیھا،

حیث إن صور قصاصات الصحف التي أدلى بھا الطاعن لتبریر وسیلتھ غیر مشھود بصحتھا ولا یمكن بالتالي اعتمادھا حجة على ما یدعیھ، مما
یتعین معھ التصریح بعدم قبول ھذه الوسیلة،

لھذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم بھ السید إدریس الستنتیسي بتاریخ 12 یولیوز 1993،



وتأمر بتبلیغ ھذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بھذا صدر المقرر في الیوم والشھر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد میكو    مكسیم أزولاي    عبد العزیز بنجلون
     الحسن الكتاني     محمد الناصري    امحمد بحاجي    

محمد مشیش العلمي


